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الرسائل الرئيسية
الآفاق العالمية تكاد تخلو عن اليقين، بين اضطرابات جيوسياسية متصاعدة وضغوط مالية متفاقمة، ما يعسّّر 

النمو المستدام والشامل في المنطقة العربية.

خفّّف هذه الضغوط بعضََ الشيء كبحُُ التضخم واستقرار أسعار النفط، ولكن الطاغي على الآفاق 
الاقتصادية لا يزال استمرار النزاعات، واضطراب حركة التجارة، وتزعزع اليقين بشأن الرسوم الجمركية.

تشير التوقعات إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنسبة 2.9 في المائة في 

عام 2025 و3.7 في المائة في عام 2026، وأن ما يدعم هذا النمو هو جهود التنويع الاقتصادي، 
والإصلاحات المالية، والاستثمار في القطاعات غير الهيدروكربونية.

المحرك الرئيسي لهذا التعافي هو الاقتصادات المرتفعة الدخل، وذلك عبر ما تضطلع به من جهود لتنويع 
الاقتصادات، واستثمارات في القطاعات الصناعية والسياحية والرقمية. وأما الاقتصادات 
المتوسطة الدخل، فالتعافي فيها يقيده ارتفاع مستويات الدين والتضخم، والانكشاف إزاء الصدمات الخارجية. 

ولا تزال الاقتصادات المنخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات تواجه مخاطر الانكماش وسط الهشاشة المالية 
وضغوط الأوضاع الإنسانية.

قد ينخفض التضخم الإقليمي من 8.2 في المائة في عام 2025 إلى 5.4 في المائة في عام 
2027، مدفوعاًً بتراجع أسعار السلع الأساسية وتطبيع سلاسل الإمدادات.

من المتوقع أن تنمو الصادرات الإجمالية للمنطقة بسبب زيادة الصادرات غير النفطية. إلا أن المنطقة 

لا تزال شديدة التعرض للمخاطر من اختلال التوازن في الخارج، وخاصة انعدام اليقين بشأن التعريفات 
الجمركية العالمية واضطرابات حركة التجارة الإقليمية.
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اعتمدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا( نهجاًً مبتكراًً لتحليل التوقعات 
الاقتصادية، استخدمت فيه نماذج التوقع الآني القائم على تكنولوجيا تعلم الآلة، وأطلقت 

تطبيقات هذه النماذج، بصورة تجريبية، في مصر والمملكة العربية السعودية.

تمكّّن هذه النماذج من استخلاص تقديرات تقارب الوقت الفعلي للناتج المحلي الإجمالي من خلال دمج 
مصادر البيانات التقليدية والبديلة، وبذلك تحسِِّن استجابة السياسات العامة، وتتيح إطاراًً 

قابلًاً للتوسع من أجل إجراء تقييم يرتكز إلى الأدلة للأوضاع في المنطقة.

تســهم هذه التقديرات إســهاماًً كبيراًً في فهم ديناميكيات الاتجاهات الراهنة، ما يحسّّــن اســتجابة 
السياســات العامــة فــي الوقــت الفعلي للتطورات في الأوضــاع الاقتصادية الكليــة في مختلف 

أنحــاء المنطقة.
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موجز تنفيذي
يمرّّ العالم بأوضاع يغيب عنها اليقين، بين اضطراباتٍٍ جيوسياسية متصاعدة وضغوطٍٍ مالية متفاقمة، فيتعسّّر معها تحقيق 

النمو المستدام والشامل في المنطقة العربية. وقد خُُفّّفت هذه الضغوط بعض الشيء بفعل كبح التضخم واستقرار أسعار 
النفط، ولكن لا يزال الطاغي على الآفاق الاقتصادية استمرارُُ النزاعات، واضطراب حركة التجارة، وتزعزع اليقين بشأن 

الرسوم الجمركية.

وتشير التوقعات إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنسبة 2.9 في المائة في عام 2025 و3.7 في المائة في 
عام 2026، وأنّّ ما يدعم هذا النمو هو جهود التنويع الاقتصادي، والإصلاحات المالية، والاستثمار في القطاعات غير 

الهيدروكربونية. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم من 8.2 في المائة إلى 5.4 في المائة خلال الفترة نفسها، وأن تحدث 
تحسنات تدريجية في مؤشرات المالية العامة والديون.

وتلمّّساًً لأثر الاتجاهات الاقتصادية الكلية، العالمية والإقليمية، على آفاق المنطقة العربية، طورت اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا( نهجاًً مبتكراًً لإجراء التوقعات، بالاعتماد على نماذج التوقع الآني القائم على تقنية تعلم 

الآلة. وقد أُُطلقت تطبيقات هذه النماذج، بصورة تجريبية، في مصر والمملكة العربية السعودية. هذا، وتمكِِّن هذه النماذج من 
استخلاص تقديرات تقارب الوقت الفعلي للناتج المحلي الإجمالي من خلال دمج مصادر البيانات التقليدية والبديلة، وبذلك 

تحسِِّن استجابة السياسات العامة، وتتيح إطاراًً قابلًاً للتوسع من أجل إجراء تقييم يرتكز إلى الأدلة للأوضاع في المنطقة.
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مقدمة
يتجه الاقتصاد العالمي نحو آفاق غامضة، تكتنفها توترات جيوسياسية جراء النزاع بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا؛ والتصعيد 

بين إيران وإسرائيل؛ والحرب على غزة وتداعياتها الإقليمية، وغياب لليقين بشأن التجارة العالمية بعد زيادة التعريفات 
الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على عدد كبير من السلع المستوردة. وقد قوبل رفع الولايات المتحدة 

للرسوم الجمركية بإجراءات مماثلة من بعض البلدان، ما أجج التوترات التجارية مع العديد من الشركاء التجاريين، لا سيما 
الصين والاتحاد الأوروبي.

 وتشير التوقعات إلى أن الأوضاع المالية العالمية ستبقى متوترة نسبياًً خلال عام 2025، وسيتلوها انفراج تدريجي خلال 
عام 2026 تزامناًً مع انحسار ضغوط التضخم. وقد ساهم انخفاض أسعار النفط والتراجع البطيء في أسعار الفائدة في 

تخفيف معدلات التضخم العالمية. وفي الاقتصادات المتقدمة النمو، تشير التوقعات إلى انحسار التضخم واقترابه من الهدف 
الذي حددته المصارف المركزية، البالغ نحو 2 في المائة بحلول عام 2026، وذلك نتيجة للتضييق في السياسات المالية في 

الفترة الماضية، ولتباطؤ النمو في الطلب. ولكن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة سيثقل على الأوضاع المالية في الاقتصادات 
النامية، حيث يتوقع أن تظل تكاليف خدمة الدين مرتفعة خلال الفترة التي غطتها النمذجة. وعلى الرغم من هذه الضغوط، 

لا يتوقع أن تشهد الفترة 2025-2026 ارتفاعاًً كبيراًً في نسبة البلدان التي ستقع أو ستتعرض لخطر الوقوع في حالة مديونية 
حرجة، وأحد أسباب ذلك هو صمود النمو في عدة اقتصادات منخفضة الدخل، وتحسن إدارة المالية العامة، والجهود الجارية 

لتنويع مصادر التمويل الخارجي.
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تداعيات السياق 
العالمي على 

المنطقة العربية
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من المتوقع أن يبقى النمو الاقتصادي العالمي ضعيفاًً في 
الأمد المنظور. ووفقاًً لتقرير عام 2025 عن الحالة والتوقعات 
الاقتصادية في العالم، تشير التقديرات إلى زيادة في الناتج 

المحلي الإجمالي العالمي بحوالي 2.4 في المائة في عام 
2025، وهي زيادة أقل مما سجل في عام 2024، التي بلغت 

2.9 في المائة، وأقل من المتوسط العالمي قبل الجائحة، البالغ 
حوالي 3.2 في المائة1. والتوقعات لعام 2026 أفضل، ولكن 

بدرجة ضئيلة. فيتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي 
حوالي 2.5 في المائة، وهو تعافٍٍ متواضع تقيده مكامن 

الضعف الهيكلية، مثل ضعف نمو الاستثمار، وتراجع مكاسب 
الإنتاجية، وارتفاع أعباء الديون، وزيادة أوجه عدم اليقين في 
السياسات المعتمدة والأوضاع الجيوسياسية. ويتجه التضخم 

العالمي نحو الانحسار؛ فتراجع التضخم الكلي، مثلًاً، من 
حوالي 5.6 في المائة في عام 2023 إلى حوالي 4.0 في المائة 

في عام 2024، وتشير الإسقاطات إلى أنه ينخفض أكثر، إلى 
حوالي 3.6 في المائة في عام 2025. ومن المتوقع أن يتباطأ 
معدل نمو التجارة العالمي بشكل ملحوظ: من 3.3 في المائة 

في عام 2024 إلى حوالي 1.6 في المائة في عام 2025، وذلك 
جراء عودة السياسات المركنتيلية في التجارة، والتحول عن 

سياسات التجارة الحرة في مختلف أنحاء العالم.

وآفاق النمو تدل على فجوة متسعة في الاقتصاد العالمي. 
فالاقتصادات المتقدمة ستُُبقي سياسة مالية متشددة، 

وستظل الإنتاجية فيها ضعيفة رغم انحسار التضخم، ولذا 
يتوقع لها أن تحقق نمواًً متوسطاًً بحوالي 1.3 في المائة في 
ٍ من عامََي 2025 و2026. ومن المتوقع أن يصل النمو في 

ك�لٍّ

الولايات المتحدة إلى حوالي 1.6 في المائة في عام 2025، 
بسبب زيادة الرسوم الجمركية التي تحد من الإنتاج المحلي. 

لا يزال النمو في الاتحاد الأوروبي منخفضاًً لم يتجاوز 
1.0 في المائة بسبب تعثر الاستثمار. وتشير التوقعات إلى 

أن الاتجاه سيكون على العكس من ذلك في الاقتصادات 
النامية، فيتوقع لها أن تنمو بحوالي 4.0 في المائة في عام 

2025 وبحوالي 4.1 في المائة في عام 2026، وسيكون هذا 
النمو مدفوعاًً بدرجة كبيرة بالتقدم في الأسواق الناشئة في 
آسيا. وتشير الإسقاطات لعام 2025 إلى نمو اقتصاد الصين 

بنسبة 4.6 في المائة، وإلى بقاء الهند بين أسرع الاقتصادات 
الكبرى نمواًً، بنسبة 6.3 في المائة. ولا يزال النمو في أمريكا 
اللاتينية وأفريقيا مقيداًً بسبب الضغوط على المالية العامة 
والديون، وبلغ متوسط نمو هاتين القارتين 2 في المائة في 

عام 2025، وحوالي 2.2 في المائة في عام 2026. واستمرار 
أوجه عدم المساواة في وصول البلدان المنخفضة الدخل إلى 
التمويل والتكنولوجيا يعوقها عن تحقيق تعافٍٍ أقوى وأشمل. 

ومن المرجح أن تؤثر الصدمات المناخية والانقسامات 
الجيوسياسية على التجارة والاستثمار العالميين على مدى 

عام 2026؛ لذلك، الحاجة ملحة إلى عمل سياسي دولي 
منسق للحفاظ على الاستقرار على الأجل المتوسط2. وفي 
الوقت نفسه، ستؤثر ثورة الذكاء الاصطناعي على أسواق 

العمل حول العالم.

أول اتجاه عالمي سيؤثر على اقتصادات الدول العربية 
خلال السنوات المقبلة هو التحول الأخضر. ولم يصل إنتاج 

النفط إلى ذروته بعد، ولكن من المتوقع أن يتزايد إنتاج 

من المتوقع أن يبقى 
النمو الاقتصادي 
العالمي ضعيفاًً في 

OMEGA/stock.adobe.com©الأمد المنظور
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الوقود السائل في العالم )النفط والسوائل الأخرى( بحوالي 
2.7 مليون برميل يومياًً في عام 2025، وبحوالي 1.3 مليون 

برميل يومياًً في عام 2026، إلا أن الزيادة في الاستهلاك 
العالمي للوقود السائل ستكون أقل بدرجة كبيرة، وسيتزايد 
الاستهلاك بحوالي 1.1 مليون برميل يومياًً في عامي 2025 

و2026، ما سيحدث ضغوطاًً نحو انخفاض أسعار النفط. 
وتشير إسقاطات إدارة معلومات الطاقة إلى أن متوسط 

سعر خام برنت يبلغ حوالي 62 دولاراًً أمريكياًً للبرميل في 
الربع الرابع من عام 2025، وإلى أنه سينخفض بعد ذلك إلى 
حوالي 52 دولاراًً للبرميل في النصف الأول من عام 2026. 
ستؤثر هذه التطورات على إيرادات البلدان المصدرة للنفط 

في المنطقة العربية، فتتراجع فوائضها المالية، بل ولربما 
تنحو الماليات العامة إلى العجز إذا بقي الإنفاق من دون 

تغيير، خاصة وأن التوقعات تشير إلى أن زيادة إنتاج النفط 
في منظمة البلدان المصدرة للنفط )أوبك( ستكون أقل من 

المتوسط العالمي )بنسبة 2.3 في المائة في عام 2025، 
و0.7 في المائة في عام 2026(. وأما في البلدان العربية 
المستوردة للوقود )مثل بعض اقتصادات شمال أفريقيا 

ومنطقة المشرق(، فسيخفف انخفاض أسعار النفط العالمية 
من تكاليف الاستيراد، ويقلّّل من ضغوط التضخم )خاصة 

في مجال الطاقة(3.

ويلاحظ تحول أخضر في بلدان عربية عدة. تستخدم 
هذه البلدان ما لديها من طاقة شمسية وفيرة، وتنشئ 
مشاريع كبيرة للطاقة المتجددة، في إشارة إلى تحول 
في استراتيجيتها إزاء الطاقة. تشمل عدة أمثلة على 

هذه الاستثمارات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة 
الشمسية في الإمارات العربية المتحدة، وأكبر محطة طاقة 

شمسية مركزة في ورزازات في المغرب، وأكبر منشأة 
لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، ومشروع شركة نيوم 
للهيدروجين الأخضر، ومحطات الطاقة المتجددة المرتبطة 

به. وتفضي هذه المشاريع إلى تحويل رؤوس الأموال 
وفرص العمل إلى قطاعات جديدة، وتدفع نحو تنويع 

اقتصاد الطاقة.

وسيُُحدث التحول الأخضر أيضاًً تغييراًً في الطلب 
المستقبلي على الفوسفات قد تستفيد منه مجموعة المكتب 

الشريف للفوسفاط في المغرب، وهي من المؤسسات 
المتصدرة لإنتاج الفوسفات في العالم. فمع التقدم العالمي 

في التحول الأخضر، سيتزايد الطلب على المواد الخام 

للبطاريات )بما في ذلك الفوسفات التي تدخل في التركيبات 
الكيميائية لبطاريات فوسفات الحديد والليثيوم(. ولكن 

ليس هناك يقين تام بشأن توقيت وحجم الطلب العالمي 
على المواد الخام للبطاريات، وإذا استخدمت تركيبات 

كيميائية أخرى في تكنولوجيا البطاريات، قد لا تتحقق 
بالكامل القفزة المتوقعة في الطلب على الفوسفات. وتأمين 
القيمة المضافة في المراحل اللاحقة )مثل الفوسفات المهيأ 

لتصنيع البطاريات والمواد الكيميائية( قد يساعد في تعظيم 
مكاسب المكتب الشريف للفوسفاط، والمغرب بأكمله.

وثاني اتجاه رئيسي يؤثر على اقتصاد المنطقة العربية 
خلال السنوات المقبلة هو تغيّّر المناخ. وأهم ما سيحدثه 
تغيّّر المناخ من تداعيات تطال اقتصاد المنطقة هو على 

اتجاهات الأمن الزراعي والغذائي، والضغوط على مصادر 
المياه، خاصة في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل. 
ووفقاًً للبنك الدولي، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي 

في الدول العربية بنسب تتراوح بين 1.1 و6.6 في المائة 
في غياب تدابير التكيف4. وبما أن العديد من الدول العربية 

تقدم دعماًً كبيراًً للمواد الغذائية للحفاظ على الاستقرار 
الاجتماعي، قد تدفع الصدمات المناخية )مثل الجفاف 

والفيضانات( إلى زيادة الدعم المحلي والإنفاق الطارئ. في 
المغرب، مثلًاً، أضرت ظروف الجفاف المستمرة بالزراعة، 

فأدّّت إلى خفض الإنتاج، وتزايد تكاليف الريّّ، ما دفع 
الحكومة إلى تقديم دعم أكبر. كما ساهم الجفاف في 

المغرب في تراجع دخل سكان المناطق الريفية، وانخفاض 
الصادرات )مثل الحمضيات والزيتون(، ما أمعن في الضغط 

على الميزانية. وبما أنّّ الزراعة تمثّّل حصة كبيرة من 
العمالة والصادرات في معظم البلدان العربية المتوسطة 

والمنخفضة الدخل ذات القدرة الأضعف على اتخاذ تدابير 
التكيف مع تغيّّر المناخ، تُُترجم الخسائر في الإنتاج جراء 

الأوضاع المناخية إلى ضعف اقتصادي ومالي. وتزيد 
الصدمات المرتبطة بالمناخ من احتمال الوقوع في حالة 
مديونية حرجة، حين تضطر الحكومات إلى الاستجابة 

بإجراء تحويلات مالية، وإصلاح البنية التحتية، وعمليات 
استيراد طارئة للأغذية.

وثالــث اتجــاه هــام هــو التطوّّر فــي التحول الرقمي والذكاء 
الاصطناعــي، ولــه تأثيــر خاص على أســواق العمل في 

المنطقــة العربيــة. ول�خُـص تقريــر صــدر في عام 2025 عن 
منظمــة العمــل الدوليــة إلى أن معــدلات البطالة العالمية 
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لا تزال قريبة من أدنى المســتويات المســجلة تاريخياًً، 
عنــد حوالــي 5 في المائــة، إلا أن هنــاك تباطؤ في وتيرة 

إيجــاد الوظائــف، ومــن المتوقــع أن يحــدث تحول عميق في 
العديــد مــن الوظائــف5. وتشــير التقديرات إلى أن حوالي 

16.3 في المائــة مــن العمــال فــي العالــم يعملون في وظائف 
مهــددة، بدرجــة متوســطة، لأتمتة المهــام المدفوعة بالذكاء 

الاصطناعــي، وأن حوالــي 7.5 في المائــة مــن العمال يعملون 
فــي وظائــف مهــددة بدرجة مرتفعــة بالأتمتة والتحول إلى 

اســتخدام الــذكاء الاصطناعي التوليدي.

وبالنسبة إلى الدول العربية، تتيح ثورة الذكاء الاصطناعي 
فرصاًً، كما تنطوي على تحديات. وبالنسبة إلى الفرص، 

يمكن لاعتماد الذكاء الاصطناعي أن يعزز الإنتاجية، خاصة 
في قطاعات مثل الخدمات، والتصنيع، واللوجستيات، 

والعمليات الحكومية، ما ينطوي على قفزة في النمو 
إذا ما رافقه تطوير لرأس المال البشري والبنية التحتية. 

أما بالنسبة إلى التحديات، فيتسم العديد من أسواق العمل 
في المنطقة العربية بوجود نسبة كبيرة من الوظائف 

الروتينية المنخفضة المهارة )وتشمل: الأدوار الإدارية في 
القطاع العام، والوظائف المكتبية، والخدمات غير النظامية(، 

وقد تحلّّ تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي محلّّ هذه 
الوظائف، أو قد تتطلب تحولًاً كبيراًً في قدرات العاملين 

فيها. علاوة على ذلك، قد تساهم تكنولوجيات الأتمتة 
والذكاء الاصطناعي في اتساع فجوة الأجور في المنطقة 

العربية، حيث تشير التوقعات إلى أن الانكشاف إزاء 
تداعيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي أكبر بكثير 
للنساء مقارنة بالرجال في المنطقة )5.2 في المائة للنساء 

مقابل 1.9 في المائة للرجال(. ومن غير المرجح أن يتسبب 
الذكاء الاصطناعي ببطالة جماعية في المنطقة العربية، 

إلا أنه سيعيد تشكيل متطلبات الوظائف، وأنماط التوظيف 
القطاعية، والمهارات المطلوبة، وعلى صانعي السياسات 

اتخاذ خطوات استباقية لإدارة هذا التحول بحيث يساهم 
في النمو الشامل.

وتواجه اقتصادات المنطقة العربية مزيجاًً معقداًً من 
ٍ من هذه الاتجاهات العالمية 

المخاطر والفرص في ك�لٍّ
الثلاثة المتصلة بالآفاق الاقتصادية الكلية، أي التحول 

الأخضر وتغيّّر المناخ وتطور الذكاء الاصطناعي. فبالنسبة 
إلى مصدري النفط، أصبح التنويع والاستثمار في الطاقة 

المتجددة بالغََي الأهمية، تحوطاًً من انخفاض أسعار 
النفط واشتداد المنافسة العالمية. وبالنسبة إلى مستوردي 

النفط والاقتصادات المتوسطة الدخل، تلوح مسارات 
للنمو في الاستفادة من انخفاض تكاليف استيراد الطاقة، 

وتعزيز صمود الزراعة والأمن الغذائي، وإتاحة مواقع 
للطاقة المتجددة، وتزايد الطلب على المواد اللازمة لصنع 
البطاريات. وفي البلدان كافة، يشكل تحسين رأس المال 

البشري واعتماد تكنولوجيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي 
عاملين أساسيين للحفاظ على النمو وإدارة التحولات 

الهيكلية المقبلة. ولذا، فإن إدماج هذه الاتجاهات في تبيّّن 
الآفاق الاقتصادية الكلية يصقل أولويات السياسة العامة؛ 

وما سيحدد النتائج خلال السنوات المقبلة هو مدى النجاح 
في تحقيق الاستدامة المالية، والإصلاح الهيكلي، والتنويع، 
والاستثمار في رأس المال البشري، وفي تدابير التكيف مع 

تغيّّر المناخ والتحول في مجال الطاقة.
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ألف.   معدلات النمو والتضخم

  لا تزال المنطقة العربية مكشوفة أمام صدمات عدة، وأوجه 
مختلفة لعدم اليقين، تتأثر بها آفاق النمو، وتشمل انعدام 

الاستقرار الجيوسياسي، والحروب والنزاعات، واضطرابات 
حركة التجارة في البحر الأحمر، والغموض بشأن سياسة 

التجارة العالمية. وقد أعلن وقف إطلاق النار في غزة يوم 
10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بعد عامين من الحرب 

الإسرائيلية على القطاع؛ ولكن الأوضاع في غزة لا تزال 
في غاية السوء، وهناك انتهاكات يومية لوقف إطلاق 

النار تخلّّف خسائر كبيرة في الأرواح، وموجات جديدة 
من النزوح الجماعي للسكان، علاوة على الدمار الهائل في 

الممتلكات. كما كانت تداعيات الحرب جسيمة على البلدان 
المجاورة. وأما بالنسبة إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل 

ولبنان، فلا يزال هشاًً للغاية، وتحدث انتهاكات وغارات 
جوية إسرائيلية شبه يومية على لبنان. وأحدثت الهجمات 

الإسرائيلية على إيران حالة حرجة من عدم اليقين في دول 
الخليج المجاورة، لا سيما الإمارات العربية المتحدة وقطر، 

علاوة على الأردن والعراق. وتبددت بعض المخاوف الأمنية 
في الجمهورية العربية السورية مع التفاؤل الذي صاحب 
تشكيل الحكومة الجديدة في البلد. ولا تزال الحرب في 

السودان مستمرة منذ نيسان/أبريل 2023، ولا يزال اليمن 
يواجه ظروفاًً اجتماعية واقتصادية قاسية، علاوة على انعدام 

الاستقرار. وقد تؤثر الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها 
الولايات المتحدة على نمو شركائها التجاريين الرئيسيين في 

المنطقة العربية.

تشــكل هــذه التحديــات مخاطر كبيرة علــى آفاق المنطقة 
العربية، لكن تعوض عنها بعضََ الشــيء مؤشــرات أخرى 

إيجابيــة. فمنــذ أيلول/ســبتمبر 2025، يجــري رفع تدريجي 
للتخفيضــات الطوعيــة التــي اتفقــت عليها الدول الأعضاء 
فــي أوبــك+، ما ســيزيد مــن إنتاج النفط مــن البلدان الغنية 

بالموارد في المنطقة6. وهذا ســيخفض أســعار النفط 
قبل أن تصل إلى مســتوى تســتقر عنده، ما ســيخفف 

مــن الضغــط المالــي على البلدان المســتوردة للنفط في 
المنطقــة. وستســتفيد بلــدان المنطقــة من تزايد الطلب 

على الغاز والفوســفات والأســمدة، وزيادة إنتاج الذهب 
والصلب والأســمنت، والجهود المســتمرة للتنويع بعيداًً عن 

الهيدروكربونــات فــي البلــدان الغنية بالموارد.

من المتوقع أن ينمو متوسط الناتج المحلي الإجمالي 
للمنطقة العربية بنسبة 2.9 في المائة في عام 2025، قبل أن 
يتسارع النمو فيصل إلى 3.7 في المائة في عام 2026، و3.3 

في المائة في عام 2027. من المتوقع أن تنخفض معدلات 
التضخم من 8.2 في المائة في عام 2025 إلى 5.4 في المائة 

في عام 2027 نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتراجع 
الاضطرابات في سلاسل الإمداد.

تواصل الدول العربية المصدرة للنفط أداء دور محوري في 
أسواق النفط العالمية، حيث ساهمت بحوالي 30 في المائة 

من إنتاج النفط العالمي في عام 2024. واستثمار المملكة 
العربية السعودية في النفط والغاز هو الأعلى في المنطقة، 

ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 40 مليار دولار في عام 
2025، بزيادة بنسبة 15 في المائة عن عام 2015. وبالمجمل، 

من المقرر أن تستثمر المنطقة حوالي 30 مليار دولار في 
إمدادات النفط والغاز في عام 2025، أي ما يعادل حوالي 

15 في المائة من المجموع العالمي. وفي عام 2024، كانت 
حصة المنطقة العربية من الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي 

حوالي 17 في المائة. في قطاع الطاقة، الغاز الطبيعي 
مصدر ثلثي إنتاج الكهرباء في المنطقة7.

من المتوقع أن ينمو 
متوسط الناتج 

المحلي الإجمالي 
للمنطقة العربية بنسبة 

%2.9 في عام 2025، 
قبل أن يتسارع النمو 

فيصل إلى 3.7 في عام 
2026، %3.3 في 

عام 2027
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شهدت أسواق الفوسفات بعض التقلب خلال السنوات 
الأخيرة جراء عدم استقرار سلاسل الإمداد العالمية، 

ويستثمر عدد من البلدان العربية في هذا القطاع، 
ويستكشف أسواقاًً جديدة، ويسعى إلى التوصل إلى 

اتفاقيات طويلة الأجل. ويتجه كل من المغرب والمملكة 
العربية السعودية نحو توسع استراتيجي في قدراتهما 

على إنتاج الفوسفات، والغرض أن يصبح البلدان موردين 
عالميين. ويستثمر المكتب الشريف للفوسفاط في 

المغرب، ومعادن في المملكة العربية السعودية في البنية 
التحتية والصناعات اللاحقة لتلبية الطلب العالمي الحالي 
والمستقبلي. وتشمل خطط التوسع التي اعتمدتها هاتان 

المؤسستان مشاريع بمليارات الدولارات في مجالات 
التعدين وإنتاج الأسمدة وقدرات التصدير، ومن المتوقع أن 

تساهم هذه الخطط في تحصين السوق إزاء تقلبات الأسعار 
مع مرور الوقت.

وتشير الإسقاطات إلى أن الزيادة المتوقعة في إنتاج 
النفط والغاز، علاوة على تحسين التنويع الاقتصادي 

والابتعاد بالاقتصادات عن الاعتماد المفرط على قطاعات 
الهيدروكربونات، سيدفع النمو في الدول العربية المرتفعة 

الدخل8. ويتوقع أن تواصل هذه البلدان الاستثمار في 
التصنيع، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، والمناطق 

الحرة، والسياحة، وتوسيع قطاع الترفيه. من المتوقع أن 
ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3 في المائة في عام 

2025، ثم 4.2 في المائة في عام 2026، و3.3 في المائة في 
عام 2027. ويُُتوقََّع للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أن 

ينمو بنسبة 3.5 في المائة في عام 2025 9.

وتظهر أيضاًً في الاتجاهات الاقتصادية المتوقعة مخاطر 
جمّّة، تشمل التباطؤ الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين 
الرئيسيين جراء ارتفاع الرسوم الجمركية في الولايات 
المتحدة، والمخاوف من استئناف الحرب بين إسرائيل 

وإيران وتداعياتها على البلدان المرتفعة الدخل نظراًً لقربها 
الجغرافي من إيران. وعلى الرغم من الانخفاض الحالي 
لأسعار النفط، من المتوقع أن تتزايد إيرادات النفط لدى 

الإمارات العربية المتحدة وعُُمان والكويت والمملكة العربية 
السعودية نتيجة الإيقاف التدريجي للتخفيضات الطوعية 

لإنتاج النفط الذي التزمت به الدول الأعضاء في أوبك+. 
ومن المتوقع أيضاًً أن تبقي البلدان المرتفعة الدخل على 

دعم الوقود والمواد الغذائية الأساسية، مما يبقي معدلات 

التضخم منخفضة عند حوالي 2 في المائة في المتوسط 
خلال الفترة التي غطتها الإسقاطات.

وتستثمر البحرين في توسيع قدراتها على إنتاج النفط؛ ومن 
المتوقع أن ينتهي مشروع توسيع الطاقة الإنتاجية لشركة نفط 
البحرين في أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026. من المتوقع 

أن تستمر جهود التنويع من خلال زيادة الاستثمار في قطاعات 
البنية التحتية، واللوجستيات، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا 

المالية، والسياحة. ومن المتوقع أن يكون النمو خلال الفترة 
2025-2027 مدفوعاًً بقطاع النفط والغاز وأيضاًً بالقطاعات 

غير الهيدروكربونية، لا سيما الخدمات المالية والتصنيع 
والسياحة. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 

بمعدل 2.8 في المائة خلال الفترة التي غطتها الإسقاطات. 
وتستثمر الكويت في منطقة اقتصادية خاصة كبيرة في 

شمال البلد، وكذلك في ميناء مبارك الكبير، ومن المتوقع أن 
تجذب الكويت استثمارات كبيرة تجعل البلد مركزاًً لوجستياًً. 

ومشاريع البنية التحتية الكبيرة هذه، علاوة على تزايد إيرادات 
النفط، ستضفي الزخم على نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل 

إلى نسبة 2.1 في المائة بالمتوسط خلال الفترة 2027-2025.

وما سيحرك النمو في عُُمان الاستثمارات في التصنيع 
واللوجستيات والطاقة المتجددة والسياحة وإنتاج الغاز. 

ومن الأهمية بمكان مواصلة الإصلاحات للإسراع بالتنويع 
الاقتصادي والحد من المخاطر المرتبطة بسوق الطاقة العالمي، 
الذي باتت الإمدادات فيها فائضة على الطلب. وفي عام 2023، 
وقّّعت عُُمان عدة اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي، منها اتفاقية 

مع ألمانيا لتزويد أوروبا بـ 400,000 طن من الغاز سنوياًً لمدة 
أربع سنوات بدءاًً من عام 2026، واتفاقية أخرى لتزويد   
شركة BP بمليون طن سنوياًً لمدة تسع سنوات، واتفاقية 

أخرى مع شركة البترول التايلاندية لمدة تسع سنوات بدءاًً 
من عام 2026. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 

بمعدل 2.8 في المائة خلال الفترة 2027-2025.

من المتوقع أن تتخطى قطر حالة عدم الاستقرار التي 
واجهتها في عام 2025 بسبب الضربتين الجويتين اللتين 

تعرضت لهما الدوحة من إيران وإسرائيل، وأن تواصل 
الاستثمار في التعليم والذكاء الاصطناعي والطاقة 

المتجددة والبناء والسياحة استعداداًً لاستضافة سباقات 
الجائزة الكبرى في الفورمولا 1. وقد زادت قطر استثماراتها 
المحلية كثيراًً، خاصة في الحقل الشمالي، بحيث تضاعفت 
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قيمة الاستثمار سبع مرات منذ عام 2015. وتضاعفت 
الاستثمارات الأجنبية في قطاع الغاز في قطر أربع مرات 

خلال نفس الفترة. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي 
الإجمالي بمعدل 3.8 في المائة خلال الفترة 2027-2025.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار السلع والإيقاف التدريجي 
للخفض التطوعي للإنتاج من أوبك+، تشير التوقعات إلى 
نمو قوي ومتسارع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 

المملكة العربية السعودية، بحيث يصل إلى معدل 3.3 
في المائة خلال الفترة 2025-2027، وسيدعم هذا النمو 

تزايد الاستثمار في قطاعات التصنيع والعقارات والسياحة. 
وتوسع شركة معادن إنتاجها للفوسفات، وتبلغ قيمة 

استثماراتها حوالي 7.4 مليار دولار، والغرض منها زيادة 
الطاقة الإنتاجية إلى 9 ملايين طن سنوياًً. وقد أبرمت 

الشركة اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات هندية لتصدّّر 
إليها، سنوياًً، 3.1 مليون طن متري من ثنائي فوسفات 

الأمونيوم على مدى خمس سنوات. تهدف هذه الاتفاقيات 
إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمورد رئيسي 

للأسمدة للهند. وفي الإمارات العربية المتحدة، سيكون 
المحرك الرئيسي للنمو الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، 

والبناء، والنقل، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، 
والسياحة، والذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن ينمو 

الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.5 في المائة خلال الفترة 
.2027-2025

وتواجه البلدان العربية المتوسطة الدخل10 تحديات 
جيوسياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة. ومن المتوقع 

أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان بنسبة 
2.8 في المائة في عام 2025، و3.3 في المائة في عام 2026، 

و3.5 في المائة في عام 2027، ولكن هذه التوقعات تفترض أن 
إسرائيل ستحترم وقف إطلاق النار في غزة وتوقف أعمالها 

العدوانية. ومن المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم من 
7.2 في المائة في عام 2025 إلى 6.3 في المائة في عام 2027.

وإذا تحققــت التوقعــات بالتخفيــف من إجراءات الخفض 
الطوعــي لإنتــاج النفــط مــن الدول الأعضاء في أوبك+، 

ســتواصل الجزائر الاســتفادة من زيادة إنتاج النفط والغاز، 
ومــن شــراكاتها التجاريــة الجديــدة، ومن تزايد الطلب 

علــى الأســمدة ومنتجــات الحديــد والصلب. ومن المتوقع 
أن ينمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي بمعدل 2.9 في المائة 

خلال الفتــرة 2025-2027. وبالنســبة إلــى المغــرب، فإن أهم 
مســرعات النمو هي تزايد الطلب على الفوســفات والأســمدة، 

واســتضافة كأس الأمم الأفريقية 2025، وزيادة الاســتثمار 
في البنية التحتية اســتعداداًً لاســتضافة كأس العالم 2030. 

ومــن المتوقــع أن ينمــو الناتج المحلــي الإجمالي بمعدل 
3.1 في المائــة خلال الفتــرة 2025-2027. وسيســتفيد كل 

من تونس والمغرب من انتعاش الســياحة ومن تحســن 
المحاصيــل الزراعيــة بعد ســنوات مــن الجفاف. وفي تونس، 

مــن المتوقــع أن ينمــو الناتج المحلــي الإجمالي بمعدل 
1.9 في المائــة خلال الفتــرة التي غطتها الإســقاطات.

وقد تأثرت مصر كثيراًً بتداعيات الحرب على غزة، 
إذ اضطربت حركة السفن في قناة السويس، كما طالت 

التداعيات الأردن، فأضرّّت الحرب بقطاعه السياحي. وقد 
تفاقمت التحديات الاجتماعية والاقتصادية المزمنة التي 

تواجه مصر جراء الارتفاع الحاد في معدلات التضخم 
ومحدودية التمويل. ومن طرف إيجابي، يتوقع لمصر أن 

تستفيد من انخفاض أسعار النفط، وزيادة إنتاج الفوسفات 
والغاز جراء تزايد الطلب، وقوة قطاع السياحة، وزيادة 
الاستثمار الأجنبي. وتجدر الإشارة إلى أن مصر تسعى 

إلى المشاركة في إعادة إعمار غزة. ومن المتوقع أن ينمو 
الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.1 في المائة خلال الفترة 

2025-2027. وسيبقى معدل التضخم مرتفعاًً، ولكن مع 
بعض الانخفاض، من 13.7 في المائة في عام 2025 إلى 

11.9 في المائة في عام 2027.

تواجه البلدان 
العربية 

المتوسطة 
الدخل تحديات 

جيوسياسية 
واجتماعية 
واقتصادية 

كبيرة



9

في الأردن، اشتدت حالة عدم اليقين مع اندلاع الحرب 
بين إسرائيل وإيران، إذ تأثر النقل الجوي بشدة، وتضرر 

قطاع السياحة. إلا أن تغيير النظام في الجمهورية العربية 
السورية حسّّن من معنويات السوق، ومن المرجح أن 
يستفيد الأردن من ذلك. ومن المتوقع أن ينمو الناتج 

المحلي الإجمالي في الأردن بمعدل 2.6 في المائة خلال 
الفترة 2025-2027. ومن المتوقع أن يبقى التضخم عند 

مستويات منخفضة.

وفي لبنان، انتهت حالة الجمود السياسي في أوائل عام 
2025، بعد انتخاب رئيس جديد، وتشكيل حكومة، وتعيين 

مسؤولين في عدة مناصب رئيسية، ما أطلق موجة 
من التفاؤل. إلا أن هذه الموجة سرعان ما انحسرت مع 
بقاء أوضاع عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة، 

والانقسامات السياسية في البلد، وكذلك نتيجة التأخر في 
اتخاذ الخطوات اللازمة للإصلاح الاقتصادي المتكامل، 
وتقلب الوضع الأمني، خاصة بالنظر إلى هشاشة وقف 
إطلاق النار والانتهاكات والغارات الجوية الإسرائيلية 

اليومية منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. ولبنان أمام 
تحديات هيكلية جسيمة، إذ لا تزال الثقة في بيئته التجارية 
وقطاعه المصرفي ضعيفة أو محدودة، كما لا يزال الوصول 
فيه إلى الائتمان مقيداًً، علاوة على الخطر الماثل باستئناف 

إسرائيل حربها الشاملة على لبنان.

وقد تعهدت أطراف المؤتمر الدولي من أجل دعم سكان لبنان 
وسيادته، الذي نظمته حكومة فرنسا في 24 تشرين الأول/
أكتوبر 2024، إلا أن معظم هذه المساعدات لم تسلّّم حتى 

الآن. وقد صرفت بعض المبالغ على منظمات غير حكومية، 
وللأمم المتحدة، ولدعم الجيش اللبناني، ومع ذلك، لم يسلم 

الجزء الأكبر بعد بسبب القيود السياسية والمؤسسية في 
لبنان، والتي يرجح أن تؤخر التعافي الاقتصادي. ووصف 
مصرف لبنان عام 2025 بأنه »مرحلة تعافي مبدئية«، مع 

اعتماد مستمر على الاستهلاك والتحويلات، بعد تقلص مقدّّر 
بنسبة 6.4 في المائة في عام 2024 11.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 
3.5 في المائة خلال الفترة 2025-2027، مدفوعاًً بتعافي 

السياحة مع التدفق الكبير للبنانيين المغتربين، والإصلاحات 
الاقتصادية والمالية المزمع إجراؤها، والتدفق المتوقع 

للمساعدات. ولكن الآفاق أيضاًً تحمل مخاطر كبيرة، مثل 

إمكانية التصعيد في الانتهاكات الإسرائيلية، وصولًاً إلى 
استئناف الحرب الشاملة على لبنان. وتشير التوقعات إلى 

ارتفاع معدل التضخم في لبنان ليصل إلى 13.5 في المائة 
خلال عام 2025 جراء تزايد انعدام اليقين وتفاقم المخاوف 

الأمنية وتأخر الإصلاحات.

فــي موريتانيــا، مــن المتوقع أن يكــون النمو مدفوعاًً 
بصــادرات المعــادن، لا ســيما الغــاز والذهب وخام الحديد، 
بالإضافــة إلــى الإصلاحــات المالية. ومــن المتوقع أن ينمو 

الناتــج المحلــي الإجمالــي بمعــدل 5.5 في المائة خلال الفترة 
.2027-2025

وستســتفيد جيبوتي من زيادة حركة الموانئ مع اســتئناف 
التجــارة عبــر البحــر الأحمــر )التجارة الإثيوبيــة عبر جيبوتي(، 

وزيــادة إنتــاج الذهب، والاســتثمار فــي البنية التحتية، 
وبشــكل رئيســي توســع ميناء داميرجوغ. ومن المتوقع أن 
ينمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي بمعدل 5.1 في المائة خلال 

الفترة 2027-2025.

ويبقــى النمــو فــي جــزر القمــر معتمداًً علــى التحويلات 
الماليــة والزراعــة والمســاعدات وزيــادة البناء اســتعداداًً 

لاســتضافة ألعــاب المحيــط الهنــدي في عام 2027. 
ومــن المتوقــع أن ينمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي بمعدل 

3.5 في المائــة خلال الفتــرة 2025-2027. ومــن المتوقــع 
أن تبقــى معــدلات التضخــم فــي هــذه البلــدان الثلاثة عند 

مســتويات منخفضة.

وقد أُُعلن وقف إطلاق النار في غزة يوم 10 تشرين الأول/
أكتوبر 2025، بعد عامين من الحرب الإسرائيلية على 

القطاع. إلا أن الأوضاع في غزة لا تزال خطيرة، إذ يتعرض 
وقف إطلاق النار لانتهاكات يومية؛ ولا يسمح بدخول 

المساعدات إلا لماماًً، وهي أقل بكثير من احتياجات 
المواطنين. والخسائر في الأرواح جسيمة، والمعاناة 

الإنسانية هائلة. وتشير السجلات إلى مقتل ما لا يقل عن 
68,000 فلسطيني، وإصابة أكثر 170,000 آخرين. ولحق 

الدمار التام أو الضرر بنحو 78 في المائة من جميع المباني12. 
وأدت الحرب إلى نزوح جماعي لمواطني قطاع غزة وإلى 

دمار هائل للمباني والبنية التحتية. وتشير تقديرات مؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن كلفة إعادة إعمار 

غزة تبلغ حوالي 70 مليار دولار13.
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والوضع في الضفة الغربية صعب أيضاًً، ومن المتوقع أن ينمو 
الناتج المحلي الإجمالي لدولة فلسطين بنسبة 0.9 في المائة 
في عام 2025، بعد انكماش حاد في عام 2024. إذا توقفت 

الهجمات الإسرائيلية، وتدفقت المساعدات إلى غزة، 
وبدأت إعادة الإعمار في عام 2026، وإذا أوقفت إسرائيل 

الخطط لضم الضفة الغربية، من المتوقع أن ينمو الناتج 
المحلي الإجمالي للاقتصاد الفلسطيني، عموماًً، بمعدل 

2 في المائة بين عامََي 2026 و2027. ولا تزال هذه الآفاق 
محفوفة بمخاطر جمّّة، لأن وقف إطلاق النار لم يدخل حيز 
التنفيذ بالكامل جراء الانتهاكات الإسرائيلية اليومية. ومن 

المتوقع أن تبقى معدلات التضخم مرتفعة، بمتوسط يبلغ 
17 في المائة خلال الفترة 2027-2025.

وقد تسببت حرب حزيران/يونيو 2025 بين إيران وإسرائيل 
في حالة من عدم اليقين في العراق، إذ برزت مخاوف 
من انتشار الرقعة الجغرافية للحرب. وفي عام 2025، 

تشير الإسقاطات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي 
للعراق بنسبة 1 في المائة، قبل أن يعاود الارتفاع بمعدل 

2 في المائة في 2026-2027، مدفوعاًً بقطاع النفط.

في ليبيا، وعلى الرغم من استمرار الصراع السياسي، من 
المتوقع أن يؤدي استئناف صادرات النفط بعد حلّّ أزمة 

البنك المركزي في أيلول/سبتمبر 2024 واعتماد آلية شفافة 
لإيرادات النفط منذ آذار/مارس 2025 إلى دفع النمو في 

عام 2025 وما بعده. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي 
الإجمالي بنسبة 8.6 في المائة في عام 2025 وبنسبة 

4.7 في المائة في الفترة 2026-2027، ومن المتوقع أن ينمو 
الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4 في المائة14 
خلال الفترة 2025-2027. ومن المتوقع أن تظل معدلات 

التضخم منخفضة في كلا البلدين.

ولا تــزال البلــدان المنخفضــة الدخل15 تواجه تحديات 
اجتماعيــة واقتصاديــة متفاقمــة جراء ضيــق الحيز المالي، 

وتراجع المســاعدات، وتصعيد النزاعات، والانقســامات 
السياســية. وإذا انتهت الحرب في الســودان، وبدأ تدفق 

المســاعدات وإعــادة الإعمــار في جميع البلــدان المنخفضة 
الدخــل الأربعــة، مــن المتوقع أن ينكمــش الناتج المحلي 
الإجمالــي بنســبة 0.9 في المائــة في عام 2025، قبل أن 
يرتفع بنســبة 1.7 في المائة في عام 2026، ثم بنســبة 

1.9 في المائــة في عام 2027.

وسيبقى النمو في الصومال معتمداًً على التحويلات المالية 
والزراعة والمساعدات، على الرغم من التراجع، وعلى تطوير 
البنية التحتية، وخصوصاًً الاستثمار المخطط له في الطاقة 

والموانئ. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 
بمعدل 3.7 في المائة خلال الفترة 2027-2025.

واستعادت الجمهورية العربية السورية بعض التفاؤل بعد 
سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، وتشكيل 

حكومة جديدة مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، 
والرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على البلد. ولكن هذا 

التفاؤل ثبطه بعض الشيء الضربات الجوية الإسرائيلية 
المتكررة، ونشوب صراعات داخلية، ونشوء مخاوف أمنية. 

وجاء التغيير في النظام بعد نزاع دام 14 عاماًً وتسبب 
في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 64 في المائة. 
في المستقبل القريب، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي 
الإجمالي بنسبة 2.4 في المائة في عام 2025، ثم يتسارع 

إلى معدل 4.7 في المائة في عامََي 2026 و2027. ومن 
المتوقع أن يؤدي ارتفاع قيمة العملة الوطنية في النصف 

الأول من عام 2025 إلى تراجع التضخم بنسبة 8 في المائة.

وورد في تقرير للإسكوا ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية )الأونكتاد( أنه، وتحت أكثر سيناريوهات الانتقال 

المستقر تفاؤلًاً، سينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 
13.4 في المائة سنوياًً بين عامََي 2025 و2030، ما يعني 
أن التعافي الاقتصادي سيعود بالناتج المحلي الإجمالي 

إلى فقط 80 في المائة مما كان عليه في عام 2010 بحلول 
عام 2030. وبالنسبة إلى السيناريو البديل للاستقرار 
الطويل الأمد، تشير التوقعات في التقرير إلى أن نمو 

الناتج المحلي الإجمالي سيبقى أقل من 3 في المائة في 
المتوسط خلال الفترة من عام 2025 إلى عام 2030. وفي 

أسوأ السيناريوهات، أي سيناريو الحرب والتشرذم، من 
المتوقع أن ينحو الناتج المحلي الإجمالي إلى انخفاض أشد، 
بمعدل 7.68 في المائة خلال فترة التي غطتها التوقعات16. 

والانفتاح الأخير الذي أبداه المجتمع الدولي إزاء نظام 
الحكم الجديد يحسن، إجمالًاً، بيئة الأعمال.

تســتمر الحرب في الســودان منذ نيســان/أبريل 2023، 
وقد عمقت المأســاة الإنســانية في البلد. واضطر حوالي 

9 ملاييــن شــخص إلــى النــزوح، وفــرّّ أكثر من 3 ملايين إلى 
دول مجاورة17. وتهدد ســبل العيش ومكاســب التنمية 
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الجدول 1.  نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم في المنطقة العربية، 2027-2025

التضخمالناتج المحلي الإجمالي
202520262027202520262027

2.93.73.38.26.95.4مجموع البلدان العربية

3.34.23.31.92.02.2البلدان المرتفعة الدخل

4.25.04.31.92.12.9الإمارات العربية المتحدة
2.93.02.51.31.51.6البحرين

2.23.13.21.42.01.7عُُمان
2.75.23.41.51.72.2قطر

1.82.91.62.32.22.5الكويت
3.23.82.92.02.11.9المملكة العربية السعودية
2.83.33.57.26.56.3البلدان المتوسطة الدخل

2.32.82.82.32.41.8الأردن
1.72.01.96.25.64.9تونس
3.23.02.62.02.73.0الجزائر

3.93.53.23.12.41.9جزر القمر
5.15.15.03.32.21.8جيبوتي

0.91.62.521.215.014.8دولة فلسطين
1.01.72.33.33.54.3-العراق

1.94.54.113.58.45.2لبنان
8.64.74.71.21.11.2ليبيا
3.74.14.513.712.411.9مصر

3.43.22.71.71.51.5المغرب
7.05.34.41.42.02.7موريتانيا

0.91.71.985.358.032.8-البلدان المنخفضة الدخل

8.05.05.7-2.44.15.3الجمهورية العربية السورية
3.21.01.0133.886.945.2-السودان
4.33.83.03.83.63.4الصومال

1.00.40.424.520.721.6اليمن

المصدر: إسقاطات الإسكوا على أساس نموذج التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2025.

بالمجاعة، وســوء التغذية الحاد، وتفشــي الأمراض، والدمار 
الواســع النطــاق. ومــن المتوقع أن ينكمــش الناتج المحلي 

الإجمالــي بنســبة 3.2 في المائــة فــي عام 2025 ثم أن ينمو 
بنســبة 1 في المائة في عامََي 2026 و2027.

ولا تزال الظروف الاجتماعية والاقتصادية في اليمن 
عسيرة، تفاقمها الغارات الجوية التي نفذتها الولايات 
المتحدة وإسرائيل. ويعيش حوالي 58 في المائة من 

السكان في فقر مدقع، ويواجهون انعدام الأمن الغذائي. 

وحوالي 6 ملايين من السكان معرضون لخطر المجاعة، 
ومن المرجح أن تتفاقم الأوضاع بسبب انخفاض 

المساعدات الدولية18. وفي اليمن، من المتوقع أن ينمو 
الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.6 في المائة خلال الفترة 

2025-2027. ومن المتوقع أن تبقى معدلات التضخم 
مرتفعة في السودان واليمن، نتيجةًً لاستمرار النزاع والقيود 

على الإمدادات. وتشير الإسقاطات إلى أن معدل التضخم 
خلال عام 2025 يصل إلى 133.8 في المائة في السودان 

وإلى 24.5 في المائة في اليمن.
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باء.  الرصيد المالي ومستويات الدين

مــن المتوقــع أن تســتمر الجهــود لتعزيــز الوضــع المالــي في 
البلــدان العربيــة خلال الفتــرة 2025-2027. ســيجبر بقــاء 

أســعار الفائــدة علــى ارتفاعهــا الــدولََ على إعــادة تمويل 
ديونهــا المســتحقة بأســعار أعلــى، ما يهــدد قدرتهــا على 

تحمــل الديــون. مــن المتوقــع أن تصــل العجــوزات المالية 
إلــى نحــو 2.2 في المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالي في 

المتوســط خلال الفتــرة التــي تغطيهــا الإســقاطات، ومن 
المتوقــع أن تبلــغ نســبة الديــن إلــى الناتــج المحلــي الإجمالي 

حوالــي 45.8 في المائــة في المتوســط.

ومــن المتوقــع أن تبقــي البلــدان المرتفعــة الدخل على فائضها 
المالــي عنــد حوالــي 2.4 في المائة مــن الناتج المحلي 

الإجمالــي خلال الفتــرة 2025-2027 بســبب زيادة إنتاج 
النفط والغاز، وســط التوقعات بانخفاض أســعار النفط 

والتوســع فــي القطاعــات غير الهيدروكربونية. وإلإيقاف 
التدريجــي للخفــض الطوعــي لإنتــاج النفط لدى عدد من 
البلدان المرتفعة الدخل ســيعوض عن انخفاض أســعار 

النفــط، ويســاعد فــي الحفاظ على إيــرادات الهيدروكربونات 
عند معدلات مســتقرة.

ومن المتوقع أن تتزايد الإيرادات غير الهيدروكربونية بعد 
الإعلان عن تطبيق جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي 
حدّّاًً أدنى محلياًً للضريبة على أعلى الأرباح في نهاية عام 

2024، تماشياًً مع إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
العالمي لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، علماًً أن العمل بهذه 
الضريبة سيبدأ خلال السنة 2025-2026. وأجرت البحرين 

عمليات ضبط لأوضاع المالية العامة، كما تقوم عُُمان 
بإصلاح إدارتها الضريبية ورقمنة الخدمات، ما سيوسع 

الوعاء الضريبي ويحسن التحصيل.

ومن المتوقع أن تحافظ الإمارات العربية المتحدة، وعُُمان، 
وقطر، والكويت على فوائضها المالية، بينما من المتوقع 

أن تقلل البحرين والمملكة العربية السعودية من عجزهما 
المالي. ومن المتوقع أن تحافظ البحرين على نسبة مرتفعة 

للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل 141 في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2027-2025، 

ومن المتوقع أن تستخدم عُُمان وقطر ريوع النفط والغاز 
لسداد جزء من ديونهما المستحقة. ومن المتوقع أن 

تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عُُمان 
من 21.8 في المائة في عام 2025 إلى 8.6 في المائة في 

عام 2027، وأن تنخفض في قطر من 28.8 في المائة إلى 
11.9 في المائة خلال الفترة نفسها.

ومن المتوقع، خلال الفترة التي تغطيها التوقعات، 
أن يبقى العجز المالي للبلدان المتوسطة الدخل عند 

معدل 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأدت 
الاضطرابات في البحر الأحمر إلى الحدّّ من الحركة عبر 

قناة السويس، ما أثر كثيراًً على الإيرادات المالية في مصر، 
وقد عوضت عن بعض هذه الخسائر إيرادات مشروع 

رأس الحكمة الضخم. ومن المتوقع أن يتزايد العجز المالي 
في الجزائر خلال الفترة التي تغطيها التوقعات نتيجة 

زيادة الإنفاق التي تخطط لها الحكومة. ومن المتوقع أن 
يتسع العجز المالي في العراق مع استمرار نظام التوزيع 
العام المكلف، وبرامج التحويل النقدي إلى المجتمعات 

المعرضة للمخاطر، واحتياجات الاستثمار العام المخطط 
له. وسيستفيد الأردن من عودة اللاجئين إلى الجمهورية 

من المتوقع أن 
تستمر الجهود 
لتعزيز الوضع 
المالي في 
البلدان العربية 

خلال الفترة 
2027-2025
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العربية السورية، إذ ستخفف تلك العودة ضغوط تقديم 
الخدمات عن الحكومة. لكن علاقات الأردن التجارية مع 

الولايات المتحدة تعني أنه سيتأثر بزيادة الرسوم الجمركية. 
وفي لبنان، من المتوقع أن تستمر قيود البنك المركزي على 

الإنفاق الحكومي في عام 2025، ومن المتوقع أن يتوازن 
الوضع المالي في عامي 2025 و2026. ومن المتوقع أن 

يبدأ المغرب في التخلص التدريجي من دعم البوتان والغاز، 
ما سيخفف الضغط على الإنفاق الحكومي ويقلص العجز 

المالي. من المتوقع أن يؤدي ضبط أوضاع المالية العامة في 
تونس إلى خفض العجز المالي. وفي موريتانيا، من المتوقع 

أن يتسع العجز المالي مع استمرار الحكومة في تنفيذ 
برنامج تحويل الأموال )تكافل( الذي يستهدف المجتمعات 

المعرضة للمخاطر ويحلّّ محلّّ الدعم العام. وفي الوقت 
نفسه، من المتوقع أن تواصل الحكومة إصلاحاتها المالية 

وأن تزيد إيراداتها من خلال فرض ضريبة على الكربون في 
عام 2025. ولا تزال جيبوتي تواجه عجزاًً مالياًً صعباًً بعد 

تراجع المساعدات الخارجية.

ومن المتوقع أن تبقى مستويات الدين مرتفعة في عدة 
بلدان متوسطة الدخل، خاصة في الأردن وتونس ولبنان 

ومصر، ما يحد من المرونة المالية وإمكانات النمو. ولا يزال 
التمويل الخارجي لتونس ضيقاًً، ويتزايد اعتماد الحكومة 

على الاقتراض المحلي. في لبنان، لا يزال الوصول إلى 
التمويل الخارجي مقيداًً للغاية، وقد لا تخفف هذه القيود 

قبل إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية. وفي جيبوتي، 
سيكون المحرك الرئيسي للنمو المتوقع الاستثمارات في 

البنية التحتية الممولة بالديون. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة 
الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 48 في المائة في 

عام 2025 إلى 64.2 في المائة في عام 2027.

ولا يزال عجز المالية العامة يمثل تحدياًً للبلدان المنخفضة 
الدخل. وتؤثر النزاعات على قدرة هذه البلدان على تعبئة 

الموارد، ويقيد انخفاض المساعدات الخارجية الحيز المالي، 
ويبطئ التنمية الاقتصادية. في السودان واليمن، من المتوقع 

أن يكون جمع الضرائب صعباًً مع استمرار النزاعات. وفي 
الصومال، بذلت الحكومة جهوداًً لتحسين إدارة الضرائب، 
خاصةًً الجمارك. وفي اليمن، من المتوقع أن يستمر العجز 

المالي مع استمرار النزاع، وتوقف صادرات النفط، والمصاعب 
الجمة في تحصيل الضرائب. إلا أن حزمة المساعدات بقيمة 

368 مليون دولار أعلنت عنها المملكة العربية السعودية 
في أيلول/سبتمبر 2025، التي تشمل دعم الميزانية، قد 

تخفف بعضاًً من الضغوط المالية. وفي السودان، انخفضت 
إيرادات الحكومة بشكل كبير مع استمرار الحرب وتعسر جمع 

الضرائب. وقد استؤنفت صادرات النفط جزئياًً، ولكن يتوقع 
أن تبقى أقل بكثير من مستوياتها في عام 2023. وفي 

الجمهورية العربية السورية، من المتوقع أن يتحول الرصيد 
المالي من عجز إلى فائض مع استئناف الأنشطة الاقتصادية 

وتوقع تحسن في الإيرادات.

©andranik123/stock.adobe.com
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جيم. التجارة

تفاقمــت حالــة عــدم اليقين بشــأن التجارة الدولية بعد 
مجموعــة الرســوم الجمركيــة المرتفعة التــي أعلنت عنها 
الولايــات المتحــدة في نيســان/أبريل 2025. وبعد وقت 

قصيــر مــن صــدور هذه الإعلانات، اتخذ بعض الشــركاء 
التجارييــن للولايــات المتحــدة إجراءات مضادة، وبدأت 

سلســلة جديــدة مــن المفاوضــات التجارية على أمل 

الجدول 2. الرصيد المالي والدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية، 2027-2025

الرصيد المالي كنسبة مئوية من الناتج 
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجماليالمحلي الإجمالي

202520262027202520262027

2.446.745.644.9-2.2-2.1-مجموع البلدان العربية

2.42.42.527.425.323.3البلدان المرتفعة الدخل
2.41.91.523.419.917.7الإمارات العربية المتحدة

11.0135.4141.6144.6-11.2-11.1-البحرين
6.45.95.821.815.08.6عُُمان
5.66.67.428.820.511.9قطر

28.426.825.84.95.55.3الكويت
0.928.128.127.7-1.5-1.9-المملكة العربية السعودية
9.072.073.475.3-8.4-7.9-البلدان المتوسطة الدخل

3.595.295.695.0-4.2-5.3-الأردن
5.588.887.986.4-5.8-6.8-تونس
9.463.569.475.5-9.0-8.7-الجزائر

1.834.834.434.4-1.7-1.8-جزر القمر
12.648.055.664.2-10.9-11.1-جيبوتي

------------دولة فلسطين
6.246.149.353.4-5.0-3.7-العراق

0.5100.885.195.0-0.20.3لبنان
------23.7-18.9-12.6-ليبيا
11.880.681.482.6-11.3-11.0-مصر

2.670.069.669.3-3.0-3.8-المغرب
3.244.043.343.5-2.5-1.8-موريتانيا

4.281.568.361.6-5.3-6.9-البلدان المنخفضة الدخل
3.90.12.3140.7136.2119.5-الجمهورية العربية السورية

5.261.940.733.3-6.0-7.7-السودان
------1.7-1.5-1.1-الصومال

9.778.078.482.4-11.0-10.2-اليمن
المصدر: إسقاطات الإسكوا على أساس نموذج التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2025.
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التخفيف من تداعيات الرســوم الجمركية على سلاســل 
الإمــداد. ولا يــزال أثر هذه الرســوم الجمركيــة على المنطقة 

العربيــة غيــر واضــح. وعلــى الرغم مــن أن منتجات الطاقة 
معفاة حتى الآن من الرســوم الجمركية، فإنّّ المنســوجات 
والأســمدة والكيماويــات والألمنيــوم والإلكترونيات، على 

مســتوى العالم، أصبحت الآن خاضعة لرســوم جمركية 
مرتفعــة تفرضهــا الولايــات المتحدة، ما ســيؤثر على بعض 

البلدان العربية. وســيكون الأردن الأشــد تأثراًً، إذ يوجه 
حوالــي 25 في المائــة مــن إجمالي صادراته إلى الولايات 

المتحــدة. وســيتأثر كلٌٌّ مــن البحريــن وتونس ولبنان 
ومصــر والمغــرب بدرجــة أقلّّ، حيث تبلغ نســبة صادراتها 
إلــى الولايــات المتحــدة حوالــي 5 في المائة من مجموع 

صادراتهــا. وســيكون الأثــر أقلّّ أيضاًً على الإمارات 
العربيــة المتحــدة والجزائــر وعُُمان وقطــر والمملكة العربية 

الســعودية، لأن نســبة صادراتها إلى الولايات المتحدة 
أقــلّّ مــن 5 في المائــة من مجمــوع صادراتها. وقد تطال 

الاقتصــادات العربيــة آثــار غير مباشــرة مــن التباطؤ المحتمل 
فــي نمــو اقتصادات الشــركاء التجاريين الرئيســيين للمنطقة، 
خاصــةًً مــن انخفــاض الطلب مــن الصين والاتحاد الأوروبي. 

وتذهــب 15 في المائــة من صــادرات البلدان العربية إلى 
الصيــن، و17 في المائــة منهــا إلــى أوروبا. ويعتمد الأثر 

الإجمالــي علــى ما تتمخــض عنــه آخر جولات المفاوضات 

التجاريــة بيــن الولايــات المتحــدة والصين، وغيرهما من 
الشــركاء التجاريين19.

لكن، وحتى مع هذا الغموض في آفاق التجارة، تُُتوقََّع زيادة 
بمعدل 4 في المائة في الصادرات من المنطقة العربية خلال 

الفترة 2025-2027، علماًً أن هذه الزيادة بلغت 8 في المائة 
في عام 2024. وسيحفز نمو الصادرات من البلدان المرتفعة 
الدخل تزايد صادرات النفط، خاصةًً بعد التخلص التدريجي 

من التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط. أما الصادرات 
من البلدان المتوسطة الدخل، فسيحفز نموها استئناف 
تصدير النفط من ليبيا، وزيادة إنتاج النفط من الجزائر 

والعراق، وانخفاض أسعار الصادرات من لبنان ومصر نتيجةًً 
لانخفاض قيمة العملة في هذين البلدين. وسيتزايد الطلب 

على الصادرات من بعض البلدان المنخفضة الدخل أيضاًً 
نتيجة انخفاض أسعار العملة فيها. وتُُتوقََّع زيادة بمعدل 

4.4 في المائة في الواردات إلى المنطقة العربية خلال 
الفترة 2025-2027، بعد تراجع بنسبة 1 في المائة في 

عام 2024. وسيكون التنويع الاقتصادي هو محفز الزيادة 
في البلدان المرتفعة الدخل. أما في البلدان المتوسطة 

والمنخفضة الدخل، فسيحفز نموََّ الاستيراد تزايدُُ الطلب 
على واردات المواد الغذائية والمعدات والمركبات ومواد 

إعادة الإعمار.

العربية حسب  1.  الصادرات من المنطقة  الشكل 
البلدان مجموعة 
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2.  الواردات إلى المنطقة العربية حسب  الشكل 
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الجدول 3. نمو التصدير والاستيراد في المنطقة العربية، 2025-2027 )بالنسبة المئوية(

نمو الاستيرادنمو التصدير
202520262027202520262027

4.13.64.24.64.64.1مجموع البلدان العربية

4.33.54.15.24.93.9البلدان المرتفعة الدخل

4.83.13.95.85.45.1الإمارات العربية المتحدة

6.35.34.84.24.55.2البحرين

3.64.94.42.24.02.7عُُمان

0.20.53.7-3.03.44.0قطر

2.43.03.81.71.62.8الكويت

3.93.74.36.75.81.9المملكة العربية السعودية

3.53.64.02.03.24.0البلدان المتوسطة الدخل

3.84.86.53.02.83.5الأردن

0.10.80.9-1.31.81.8تونس

2.62.83.20.67.27.6الجزائر

6.36.26.02.85.34.6جزر القمر

8.08.08.02.02.02.0جيبوتي

1.03.05.35.05.05.0دولة فلسطين

2.33.64.41.34.26.2العراق

5.05.05.05.05.05.0لبنان

20.05.05.015.05.05.0ليبيا

3.64.14.03.12.53.9مصر

1.32.23.02.20.70.4المغرب

1.12.92.66.31.31.5موريتانيا

8.614.012.68.08.48.3البلدان المنخفضة الدخل

10.020.018.09.511.010.0الجمهورية العربية السورية

5.05.93.85.05.05.0السودان

15.112.812.511.010.710.3الصومال

2.42.72.35.03.05.0اليمن
المصدر: إسقاطات الإسكوا على أساس نموذج التوقّّعات الاقتصادية العالمية لعام 2025.
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الوصول إلى بيانات محدثة بانتظام، لا سيما في ما يتعلق 
بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، أمر بالغ الأهمية لإثراء أي 
نقاش سياسي اقتصادي. ولهذه البيانات أهمية كبيرة حين 

يكون إصدار الإحصاءات الرسمية عرضة للتأخير أو التنقيح 
أو التقلب، وحين يحتاج صانعو السياسات إلى معلومات 

محدثة في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، غالباًً ما تصبح 
التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي متاحة بعد عدة 

أسابيع من نهاية الفترة التي تشير إليها، حتى في أكثر 
الاقتصادات تقدّّماًً. وفي الكثير من البلدان العربية، يتأخر 

إصدار هذه التقديرات لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، وتجرى 
عليها لاحقاًً تنقيحات كبيرة.

وقد بات التوقع الآني أداة أساسية للرقابة الاقتصادية، 
ويُُعرََّف، بعبارة بسيطة، على أنه توقع الحاضر أو المستقبل 

المباشر باستخدام بيانات تُُجمََّع بوتيرة مكثفة. وكانت 
الأوضاع السائدة خلال جائحة كوفيد-19 حافزاًً إضافياًً 

للتحسن في هذا المجال. وقد تطور مفهوم التوقع الآني، من 
أفق بحثي إلى ممارسة تشغيلية معتمدة على نطاق واسع 
بين البنوك المركزية والمنظمات الدولية، تهدف إلى تقديم 

صورة واقعية ومحدثة بانتظام عن الاقتصادات. ويُُعدّّ 
المتتبع الأسبوعي الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية20، ونشرات التوقع الآني21 الصادرة عن الأونكتاد 

مثالين بارزين على استخدام هذه التكنولوجيا.

وللتوقع الآني أهمية كبيرة حين تشحّّ الإحصاءات الرسمية، 
أو لا تتضمن معلومات كاملة، أو لا تُُجرى بانتظام، أو تُُنشر 

بعد تأخر مديد. والاقتصادات في المنطقة العربية متنوعة، 
وتتفاوت البلدان من حيث إمكاناتها الاقتصادية، وفي بعض 

الأحيان تبقى بيانات الاقتصاد الكلي المتاحة محدودة، 
خاصة في البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاعات. والوصول إلى 

البيانات المحدثة بانتظام في غاية الأهمية لهذه البلدان، 

لأن ذلك يمكّّنها من وضع السياسات المناسبة ضمن بيئات 
سريعة التقلب والاستجابة للتطورات في الوقت الفعلي. 

وشحّّ البيانات المتعلقة بالاقتصاد الكلي والتأخر في نشرها 
يعوقان التحليلات الاقتصادية الأعمق، وصنع السياسات 

القائمة على الأدلة، ويقوضان جهود الاستجابة.

وتجري الإسكوا دراسة تجريبية لتحديد الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي في مصر والمملكة العربية السعودية، 

ويختلف البلدان من حيث هياكلهما الاقتصادية، وقدراتهما 
الإحصائية، ومدى توفر البيانات لديهما. ووقع الاختيار 

على هذين البلدين بهدف استخلاص دروس مختلفة بشأن 
أنواع المؤشرات التي ينبغي جمعها، وكيفية اتباع منهجية 

عملية تكييف مُُحكمة وقابلة للتنفيذ من أجل الاستفادة من 
نماذج التعلم الآلي )المرفق(. والمنشود للدراسة التجريبية 

هذه هو توسيع نطاق العمل بها لتشمل جميع بلدان المنطقة 
العربية، وبحيث تستخدم مجموعة أوسع من مؤشرات 

الاقتصاد الكلي كمتغيرات مستهدفة. ويساهم رصد النشاط 
الاقتصادي، وتدفقات التجارة، وأسعار المستهلكين، والبطالة 

بقوة في فهم الاتجاهات الحالية، ولذا يرجح أن تشمل 
المتغيرات المستهدفة حجم صادرات السلع ووارداتها، 

وحجم صادرات الخدمات ووارداتها، ومعدل البطالة، ونسبة 
الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ولا بد من التنويه بضرورة إنشاء نماذج مستقلة ومكيفة 
خصيصاًً لكل بلد عربي ومتغير مستهدف لمراعاة العوامل 

الاقتصادية الكلية المختلفة، والهياكل الاقتصادية المتنوعة، 
والبيانات المتوفرة، والفجوات القائمة، وفترات التأخر في 
نشر البيانات والمعلومات. فعلى سبيل المثال، وفي البلدان 

حيث يحفز إنتاج الهيدروكربون النشاط الاقتصادي، يوصى 
بالتركيز أكثر على مؤشرات تصدر بوتيرة مكثفة عن إنتاج 

النفط والطلب عليه.

 وتجري الإسكوا دراسة تجريبية 
لتحديد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 

Pormezz/stock.adobe.com©في مصر والمملكة العربية السعودية
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ويقوم النهج الذي اعتمدته الإسكوا على تجميع مؤشرات 
تصدر بوتيرة مكثفة، وتُُبنى على إطار نظري محكم، 

وتغطي فترات طويلة إلى ح�دٍٍّ يفي بالغرض منها. وإذا لبّّت 
المؤشرات هذه المتطلبات، تُُغذى في نماذج مختلفة 

لتكنولوجيا تعلم الآلة قبل إصدار التوقعات الآنية. 
وتُُستخدم المصادر التقليدية والبديلة للبيانات نظراًً للقيود 

الصارمة في بعض البلدان العربية. ويُُستخدم إطار نظري 
اقتصادي كلي، على غرار نموذج التوقعات الاقتصادية 

العالمية، لتوجيه اختيار الميزات من المتاح من المؤشرات 
الاقتصادية الكلية، التقليدية وغير التقليدية، التي قد 

تلتقط المتغيرات الاقتصادية الكلية المفقودة على صعيد 
الاقتصاد. ولا يُُكتفى، في الإطار، بوصفٍٍ تقريبيّّ للمتغيرات 
الاقتصادية الكلية، فتصدر بموجبه خلاصات عن المتغيرات 

الاقتصادية الكلية التي تؤثر بصورة غير مباشرة على 
المتغير المستهدف، وينبغي لها أن تظهر في نموذج التوقع 

الآني، مع هيكل تأخير محتمل.

والمؤشرات التقليدية هي التي تغطي الاعتبارات 
الاقتصادية الكلية المالية والنقدية الأساسية، وأسعار السلع 

الأساسية وأحجام إنتاجها، وحجم التجارة الخارجية، 
والأسواق الرأسمالية، والأجواء الاقتصادية. وتعتمد 

القائمة الدقيقة لهذه المؤشرات على البلد، وعلى المؤشر 
المستهدف. وهناك اختلاف كبير بين البلدين المختارين 

لتجربة نموذج التوقع الآني من حيث توفر المؤشرات 
التقليدية المناسبة، وهذا التباين أحد أهم أسباب وقوع 

الاختيار على هذين البلدين. وتتيح المملكة العربية 
السعودية بيانات محدثة عن مجموعة كبيرة من المؤشرات 

الاقتصادية الكلية، ويتوفر عن مصر أيضاًً عدد لا يستهان 
به من المؤشرات المحدثة والهامة التي يمكن استخدامها 

للتوقع الآني.

والمؤشرات البديلة في غاية الأهمية حين تشحّّ الإحصاءات 
الرسمية المحدثة، أو حين تكون هناك حاجة إلى استكمال 

المؤشرات المتاحة لالتقاط أوجه مختلفة عن المتغير 
المستهدف. واستُُخدمت في الدراسة التجريبية مصادر البيانات 

البديلة التالية لإنشاء مؤشرات تغذيها نماذج التعلم الآلي:

	e ًجوجل تريندز: أدلة حجم البحث، وتتاح شهرياً بدءا
من عام 2004 لفئات البحث التي حددتها جوجل. 

وفي الأحوال الأمثل، قد تحل كلمة مفتاحية، يمكن 
ربطها إلى حدٍّ سائغ بنتائج اقتصادية محددة، محل 
الإحصاءات الرسمية، لكن نتائج الكلمات المفتاحية 

لمعظم البلدان العربية ليست بالحجم الكافي لإجراء 
تحليل موثوق. لذلك، تستخدم بيانات تتعلق بفئات 

بحث عامة بدلًا من كلمات مفتاحية محددة.

	e مجموعات بيانات محرك بحث جوجل إيرث: تتوفر
مجموعة غنية من صور الأقمار الصناعية والبيانات 

الجغرافية المكانية لإنشاء مؤشرات يمكن ربطها بالنشاط 
الاقتصادي والنتائج. وفي إطار الدراسة التجريبية، أُُخذت 

في الاعتبار مجموعة واسعة من مؤشرات محرك بحث 
جوجل إيرث، تشمل درجات حرارة السطح والهواء، 
ومعدل هطول الأمطار، ورطوبة التربة، ودليل الفرق 

المعياري للغطاء النباتي، ودليل الفرق المعياري للمناطق 
المبنية، وانبعاثات ثاني أكسيد النتروجين، وثاني أكسيد 

الكبريت، وأحادي أكسيد الكربون.

واختلاف مواعيد شهر رمضان والعطلات الدينية من سنة 
إلى أخرى على التقويم الميلادي قد يحدث آثاراًً موسمية 

تغاير المألوف، ويحرف اللمحات الشهرية، وحتى الفصلية، 
للمتغيرات المستهدفة. لذلك تدرج مؤشرات الأعياد الدينية 

وشهر رمضان كميزات في نماذج التوقع.

 ألف.  التوقعات الآنية لنمو الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي في مصر

من الأهمية بمكان رصد الحركة الاقتصادية في مصر، 
باعتبار الاقتصاد المصري من الاقتصادات الكبرى في 

المنطقة العربية. وفي ممارسة التوقعات الآنية، تُُعتبر 
معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي المقارنة 
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من ربع سنة إلى ربع سنة أخرى المتغير المستهدف لبناء 
الحصيلة على سلسلة زمنية طويلة تسمح باستخلاص 

البيانات دون استثناء التطوّّرات الموسمية، وبتجنب تسرب 
البيانات المحتمل جراء عوامل التعديل.

وقد شملت الحسابات مجموعة واسعة من المؤشرات 
الشهرية في نماذج التوقعات الآنية. وتغطي هذه المؤشرات 

بعض الاعتبارات النقدية والمالية والاقتصادية الكلية 
الأساسية، بما في ذلك مختلف تعريفات المعروض النقدي، 

والائتمان المقدََّم للقطاعين العام والخاص، ومعدلات 
الفائدة، وأسعار صرف العملة، وأدلة الإنتاج الصناعي، ودليل 

أسعار الإنتاج، وأدلة أسعار المستهلك )الأسعار القياسية 
العامة، والأسعار القياسية الأساسية، وأسعار السلع الخاضعة 

للتنظيم، وأسعار الفواكه والخضروات(، وأدلة أسواق 
رأس المال. وتعزََّز النماذج أيضاًً بأدلة مديري المشتريات، 

والمؤشرات المتحركة للأعياد الدينية ولشهر رمضان، 
ودرجات حرارة الهواء والسطح، ورطوبة التربة الزراعية، 

وهطول الأمطار، ودليل الفرق المعياري للغطاء النباتي، 
ودليل الفرق المعياري للمناطق المبنية، وانبعاثات ثاني 

أكسيد النتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، وأحادي أكسيد 
الكربون، والأضواء الليلية.

حققت خوارزميات طريقة الأشجار العشوائية أداءًً أفضل 
من جميع نماذج تعلم الآلة الأخرى من حيث الجذر التربيعي 

لمتوسط مربعات الخطأ خلال فترة الاختبار الممتدة من 
الربع الثالث لعام 2022 إلى الربع الثاني لعام 2025، وهي 

الفترة التي استُُثنيت من تدريب نماذج تعلم الآلة )القائمة 
الكاملة لخوارزميات تعلم الآلة البديلة في المرفق(. ويتبين 

من النتائج أن المؤشرات المجمّّعة بوتيرة أكثف تدل على 
تباطؤ في النمو الاقتصادي، فبلغ النمو 3.7 في المائة في 

الربع الثالث و2.8 في المائة في الربع الأخير من العام 
الحالي )الشكل 3(. كما تدل هذه الأرقام على معدل نمو 

سنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4 في المائة 
لعام 2025.

الشكل 3.  مصر: النموذج الأفضل من التوقعات الآنية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

المصدر: تقديرات الإسكوا.
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باء.  	التوقعات الآنية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
في المملكة العربية السعودية

يُُعدّّ اقتصاد المملكة العربية السعودية من بين أكبر 
الاقتصادات في المنطقة، وقد أُُدرج في الدراسة التجريبية 
لتبيّّن جودة أداء نماذج التوقع الآني في حالة الاقتصادات 

الغنية بالموارد. وقد أخذ بمعدلات نمو الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي المقارنة بين ربع سنة وربع سنة أخرى 
كمتغيّّر مستهدف لأغراض الدراسة. وليس توفّّر البيانات 

بالشاغل المهم في حالة المملكة العربية السعودية، إذ تصدر 
السلطات المسؤولة بانتظام مجموعة وافية من المؤشرات 

النقدية والمالية والاقتصادية الكلية.

تشمل هذه المؤشرات: صادرات وواردات السلع، وأحجام 
إنتاج النفط وأسعاره، ومختلف تعريفات المعروض النقدي، 

والائتمان المتاح للقطاعين العام والخاص، ومعدلات الفائدة، 
وأعداد وأحجام معاملات نقاط البيع، وعمليات السحب 

من أجهزة الصراف الآلي، ومعاملات التجارة الإلكترونية، 
والمعاملات عبر الهاتف المحمول، والرهون العقارية السكنية 

الجديدة، ودليل أسعار الاستهلاك ومكوناته، وأدلة أسعار 
وأحجام الأسهم في »تداول«، بالإضافة إلى مؤشرات 

الأعياد الدينية وشهر رمضان.

ويُُستخدم كمدخلات لتعلّّم الآلة دليل درجات حرارة الهواء 
والأرض، ورطوبة التربة في الأراضي الزراعية، ومعدلات 

هطول الأمطار، ودليل الفرق المعياري للغطاء النباتي، ودليل 
الفرق المعياري للمناطق المبنية، وانبعاثات ثاني أكسيد 

النتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، وأحادي أكسيد الكربون، 
والأضواء الليلية من مجموعات بيانات محرّّك بحث غوغل 

إيرث، وأدلة مديري المشتريات.

يمثل انحدار مُُشغِِّل الانكماش والاختيار المطلق الأصغر 
أفضل ملاءمة بين جميع نماذج تعلم الآلة خلال فترة الاختبار 
الممتدة من الربع الثالث لعام 2022 إلى الربع الثاني لعام 2025. 

وتتطابق توقعات النموذج في مجموعة الاختبار )الخط 
المنقط البرتقالي في الشكل 4( إلى حّ�دٍّ ما مع القيم الفعلية، 

ما يشير إلى أن النموذج يتلاءم مع البيانات المرصودة بإحكام 
على مجموعة الاختبار، كما أن له قدرة استثنائية على التعميم. 

ويدل النموذج على احتمال تصاعد النمو الاقتصادي بحيث 
يقارب 5.1 في المائة في الربع الثالث قبل أن يتباطأ إلى 

4.9 في المائة في الربع الأخير من عام 2025. وتُُترجم هذه 
التوقّّعات الآنية إلى معدل نمو سنوي حقيقي للناتج المحلي 

الإجمالي قدره 4.3 في المائة في عام 2025.

©StudioProX/stock.adobe.com
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الشكل 4.  المملكة العربية السعودية: النموذج الأفضل للتوقع الآني لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

المصدر: تقديرات الإسكوا.
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 استنتاجات 4
وآفاق
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من  المتوقع أن تشهد الحركة الاقتصادية في المنطقة العربية 
انتعاشاًً طفيفاًً، إذ يرتفع معدّّل النمو الحقيقي للناتج المحلي 
الإجمالي من 2.9 في المائة في عام 2025 إلى 3.7 في المائة 

في عام 2026. إلا أن آفاق النمو ليست على نسق واحد 
لجميع البلدان. وتحرك الاقتصادات المرتفعة الدخل الانتعاش 

بالتنويع، والاستثمار في الصناعات التحويلية، وقطاعات 
السياحة والاقتصاد الرقمي، بينما ترزح الاقتصادات 

المتوسطة الدخل تحت قيود الدين والتضخم، والصدمات 
الخارجية. وتستمر الاقتصادات المنخفضة الدخل والمتأثرة 

بالنزاعات في مواجهة مخاطر الانكماش وسط ضعف الوضع 
المالي وضغوط الاحتياجات الإنسانية.

وأدت جهود ضبط أوضاع المالية العامة إلى خفض العجز 
المالي، بحيث يتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي. وتواجه عدة بلدان متوسطة الدخل، مثل 
الأردن، وتونس، ومصر، ظروفاًً أضيق من حيث التمويل، 

ما يستلزم تكثيف الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية وتعزيز 
كفاءة الإنفاق.

وتشير التوقعات إلى انخفاض التضخم على صعيد المنطقة 
من 8.2 في المائة في عام 2025 إلى 5.4 في المائة في 

عام 2027، مدفوعاًً بتراجع أسعار السلع الأساسية واستقرار 
سلاسل الإمداد. كما تشير إلى نمو صادرات المنطقة، 

مدعومة بزيادة الصادرات غير النفطية. ومع ذلك، لا تزال 
نقاط الضعف في التوازنات الخارجية قائمة، بسبب زيادة 

حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية العالمية 
واضطرابات التجارة الإقليمية.

تتيح التقديرات الفصليّّة المستمدّّة من نماذج التوقع 
الآني المعتمِِدة على تقنيات التعلم الآلي، والتي جُُرّّبت في 

مصر والمملكة العربية السعودية، تقديرات تقارب الوقت 
الفعلي للناتج المحلي الإجمالي. وتسهم بشكل كبير في 

فهم ديناميكيات الاتجاهات الراهنة، وتمتلك القدرة على 
تعزيز استجابة السياسات للتطورات الفورية في الوضع 

الاقتصادي الكلي على مستوى المنطقة. فإطار التوقع 
الآني قابل للتوسع، ومفيد بشكل خاص للبلدان التي تفتقر 

إلى المؤشرات الاقتصادية الكليّّة اللازمة لإجراء تمارين 
النمذجة التقليدية.

وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين عامل أساسي لتحقيق 
التعافي والتنمية الطويلة الأجل. والتدفقات المستمرة 

للمساعدات والتمويل الميسّّر في غاية الأهمية لدعم إعادة 
الإعمار والاستثمار في رأس المال البشري في البلدان 

المتأثرة بالنزاعات. وسيكون ضمان الاتساق بين المساعدات 
والتمويل التنموي من جهة وبين الأولويات الوطنية من 

جهة أخرى أمراًً حاسماًً.

ولا بد من مواصلة جهود التنويع الاقتصادي، وتصحيح 
الأوضاع المالية العامة، وتحسين إدارة الدين للحفاظ على 
الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقليل الاعتماد على إيرادات 

الهيدروكربون، وتوليد فرص العمل، وإيجاد حيّّز مالي 
للاستثمار الإنتاجي والإنفاق الاجتماعي. ويساهم تحسين 

الإدارة المالية العامة، وتعزيز تعبئة الإيرادات، وزيادة كفاءة 
وشفافية النفقات العامة في تحسين المصداقية المالية 

والقدرة على تحمل الدّّين.

والإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، 
وزيادة مرونة سوق العمل، وبناء ثقة المستثمرين ضرورية 
لجذب الاستثمارات الطويلة الأجل وتحفيز نمو الإنتاجية.
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المرفق.  نهج التوقع الآني ونماذج 
التعلم الآلي المستخدمة

يعتمد النهج الذي تتبعه الإسكوا في التوقع الآني للنمو 
الاقتصادي على مجموعة واسعة من نماذج التعلم الآلي. 

يُُتحقّّق أولًاً من صحة هذه النماذج من خلال ضبط معلماتها 
عبر عدة طيّّات تحقق، باستخدام خطأ معياري كمقياس 

للاختيار. ثم تُُقيّّم على عيّّنة الاختبار النهائية لقياس مدى 
قدرتها على التعميم على مجموعة لم تختبر عليها بعد. ويُُختار 

النموذج الذي ينطوي على أقل خطأ معياري بوصفه الأفضل، 
ويُُتعامل مع توقعاته على أنها توقعات آنية ومستقبلية.

ألف.  التحقّّق المتقاطع

ينبغي التحقق المتقاطع مع بيانات السلاسل الزمنية بحذر، 
نظراًً لأنها مرتبة زمنياًً ولها تسلسل زمني. فالاعتماد على 
التقسيمات والبيانات العشوائية ليس خياراًً، لأن الترتيب 
الزمني مهم. ويُُفضّّل استخدام تقنيات مثل نقطة الأصل 

المتدحرجة أو توسيع انقسامات النافذة، حيث يُُختبر النموذج 
على قطاع أوّّلي ويتمّّ التحقق منه على الجزء التالي، ثم 

تتحرك النافذة للأمام أو تتوسع. ويحاكي هذا النهج ظروف 
التوقع الحقيقية، مما يضمن تسرّّب غير مشروع للبيانات، 

أو بمعنى آخر، يرى النموذج البيانات السابقة فقط عند توقع 
النقاط المستقبلية. كما يتيح ضبط المعلمات دون دمج 

المعلومات في الملاحظات المستقبلية، ما يساعد في بناء 
نماذج تعمّّم بشكل أفضل مع البيانات غير المرئية.

يساعد التحقق المتقاطع للسلاسل الزمنية أيضاًً في 
بناء نماذج قوية من خلال تقييمها عبر ظروف وأنظمة 

 اقتصادية مختلفة، ويُُشار إليها أحياناًً بالطيّّات. 

التمثيل البصري لمثال على التحقق المتقاطع للسلاسل الزمنية مع خمس طيّّات ونوافذ تدريب متوسعة شكل المرفق 1.	
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الطية 1

الطية 2

الطية 3

الطية 4

الطية 5

الاختبار النهائي

التوقع

الفترة الزمنية

التوقعالاختبارالتحققالتدريب

المصدر: الإسكوا، إعداد المؤلفين.
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فعلى سبيل المثال، في حال ضُُبط النموذج بناءًً على بيانات 
تعكس نظاماًً سياسياًً معيّّناًً أو ركوداًً أو توسّّعاًً، فمن المرجح 
أن يعمل تحت ظروف مختلفة. وبكشفه على مقاطع زمنية 

تاريخية مختلفة وظروف أساسية متنوعة، يمكن اختيار 
بارامترات ضبط يمكن تعميمها بشكل جيد عبر مقاطع 

زمنية مستقبلية.

وبمجــرد اختيــار بارامتــرات الضبــط بنــاءًً على أدائها 
عبــر الطيّّــات، يُُعــاد تدريــب النمــوذج النهائي علــى العينة 
التاريخيــة بأكملهــا، ويُُقيّّــم علــى مجموعــة اختبــار نهائية 

اســتُُبعدت جانبــاًً مــن البدايــة ولــم تُُســتخدم في نماذج 
التدريــب. وهــذا يحاكــي دقــة التوقــع في العالــم الحقيقي 

ويوفــر مقياســاًً للأداء غيــر متحيّّز.

باء.  نماذج التعلم الآلي

يشمل نهج الإسكوا قائمة شبه شاملة من خوارزميات التعلم 
الآلي الخاضعة للإشراف لبناء نماذج متنافسة لإصدار 
التوقعات، والتي تُُقسّّم إلى فئتين رئيسيتين: النماذج 

البارامترية والنماذج غير البارامترية.

تشمل النماذج البارامترية التي نُُظر فيها:

	eالانحدار المتعدد الخطوط

	eالانحدار الحيدي

	e)الانكماش المطلق الأدنى وانحدار عامل الاختيار )لاسو

	eانحدار لاسو التكيفي

	eالانحدار الشبكي المرن

	e.انحدار هوبر

كما يُُنظر في مجموعة واسعة من الخوارزميات غير 
البارمترية، بما في ذلك:

	eانحدار العملية الغاوسية

	eالانحدار الحيدي الباييزي

	eانحدار الجار الأقرب

	eالانحدار الجزئي للمربعات الصغرى

	eانحدار شعاع الدعم

	eأشجار الانحدار

	eالغابة العشوائية

	eالأشجار العشوائية

	eتحسين التدرج

	eتحسين التدرج الشديد

	eالتحسين التكيفي

	e.شبكات الذاكرة الطويلة والقصيرة الأجل
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يستعرض هذا التقرير بيئة الاقتصاد الكلي العالمي وتداعياته على المنطقة العربية، 
ويلتقط لمحة عن الأحوال الاقتصادية الكلية الإقليمية في ضوء عدم اليقين 

الجيوسياسي والتجاري، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، والمخاوف الأمنية، 
ويركز على مؤشرات رئيسية في البلدان العربية كافة خلال الفترة 2027-2025. 
ويقدم التقرير نماذج التوقع الآني القائمة على تعلم الآلة التي طورتها الإسكوا، 

والتي استخدمت بشكل تجريبي في مصر والمملكة العربية السعودية. تدمج هذه 
النماذج مصادر البيانات التقليدية والبديلة للتوصل إلى تقديرات تقارب الحاضر 

الفعلي للناتج المحلي الإجمالي. وتمثل هذه المنهجية إطاراًً قابلًاً للتوسع للتقييم 
الاقتصادي القائم على الأدلة، ما يمكّّن صانعي القرار من استجابات أفضل في 

سياساتهم العامة.
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